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 :ملخص

لنشاط التّأمين موضوع و هدف يبُاشر أدواراً إقتصاديةّ إسترايجية داخل الدّولة يعتمد وسائل تنتج أثرها المباشر و الغير مباشر على 
في مجال عقود التّأمين سواء على صناعة القانون في ظل العولمة الرأّس ماليّة التي قد تتيح للأطراف المعنيين بها خرق القواعد القانونيّة 

شياء أو على الأموال م  خلال توقي  الإلتزامات العقدية التي قد يشوبها إمتناع في الأداء ، إماال و تقصير أو ش  وتدلي  عند الأ
كيف رسم المشرّع الجزائري حدود   . لنثير الإشكاليّة التالية :و التي قد تنشئ مسؤوليّة مدنيّة و / أو جزائيّة، التّنفيذ أو التّصريح

 المسؤوليّة في مخالفات العمليّة التّأمينيّة؟.

 .المسؤوليّة الجزائيّة ؛المسؤولية المدنيّة ؛مخالفة التشري  التّأميني ؛عقد التّأمينالكلمات المفتاحيّة: 

Abstract:  
The insurance activity has a subject and a goal that plays strategic economic roles 

within the state. It relies on means that produce a direct and indirect impact on the 

law-making in light of capital globalization, which may allow the parties 

concerned to violate the legal rules in the field of insurance contracts, whether on 

things or money by signing obligations. The contract that may be marred by 

refusal to perform, negligence, negligence or fraud and deception when executing 

or declaring, and which may give rise to civil and/or penal liability. Let us raise 

the following problem: 

How did the Algerian legislator draw the limits of liability for violations of the 

insurance process? 

Keywords: Insurance contract , violation of insurance legislation, civil liability, 

criminal liability. 
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 مقدمة: 
لنظام التّأمين  دوراً أساسي في صناعة سوق إستثماريةّ جادة تُظْمَُ  م  خلالها مبادئ العمليّة التّأمينيّة و تحقق       

أهدافها بالسبل القانونيّة المتاحة، أي  يعتبر هذا الأخير حلقة أساسيّة تتطلّبها الممارسات الإقتصاديةّ و الماليّة و التّجاريةّ 
يئة إقتصادية أمينة م  كل الأخطار التي قد يتعرّض لها المتعامل الإقتصادي ، سواء كان شخص معنوي لتضم  ما يسمى بب

كما هو الحال للأشخاص الطبعيين الذي  يمارسون أعمال ذات طبيعة تجارية   .خاض  للقانون العام أو للقانون الخاص
لضرورية التي تضم  و تحقق الإستقرار و الإستمرار في ظل يقدّم لهم التّأمين الحماية افتدخل في الدّائرة الإقتصاديةّ . 

التّغيّرات المتسارعة للوتيرة التعاقديةّ في مجال عقود التّأمين ، سواء على الأشياء أو على الأموال م  خلال توقي  الإلتزامات 
إمتناع في الأداء  اأن يشوبه يمك  لتيعمليّة التأمين االعقدية. إذْ تهدف الدّراسة بعنوان هذا الموضوع إلى تسليط الضوء على 

مسؤوليّة مدنيّة و / أو جزائيّة في حال خرق القواعد و  قد تثير .وتدلي  عند التّنفيذ أو التّصريح، إماال و تقصير أو ش  
الأحكام المسطّرة لذلك بعنوان النص الأصيل لها قانون التّأمينات الجزائري أو النصوص القانونيّة الأخرى سواء المنشئة  أو 

النّصوص التنظيميّة  لعقوبات ولقانون المدني  و قانون افي االمكمّلة لها أو المنبثقة منها أو المحال إليها كما هو الحال 
الأخرى. أي  سنعتمد في دراستنا على المنهج الوصفي و المنهج التّحليلي للنّصوص القانونيّة ذات الصلة المباشرة بموضوع 

 الورقة البحثيّة لنثير الإشكاليّة التالية:
ن؟. أو بصياغة أخرى كيف رسم ماهي الضّوابط القانونية التي قدّمها المشرّع الجزائري لكبح مخالفات التّأمي

 المشرّع الجزائري حدود المسؤوليّة في مخالفات العمليّة التّأمينيّة؟
البنائي لعقد  التّأمين في التّشريع الجزائري. : الإطار  المحور الأول  

قانون التّأمينات فرع مهما م   القانون الخاص أي  تضمّنت أحكامه ضبط نشاط التّأمين الذي عُنِيَتْ يشكّل 
و التي تناولت الموضوعات   -في ظل إقتصاد السّوق -به النصوص التشريعية و التّنظيمية المتتالية  في الحقبة الجديدة

 الأساسيّة لنظام التّأمين ألا وهي : 
 ،عقد التأمين 
  تأمين  على الأموال و التأمين على الأشخاص –ع التأمين أنوا- ، 
 . ّالهيئات و الهياكل و الأجهزة التنفيذيةّ، الرّقابيّة و الإستشارية 

 أربعة نصوص تشريعية أصيله عند البناء أو بالإحالة وهي : باعتماد
  عدّل و المتمم،المتضم  القانون المدني الم 5521سبتمبر سنة  02المؤرخّ في  15-21الأمر رقم 
  المتضم  القانون التّجاري المعدّل و المتمم، 5521سبتمبر سنة  02المؤرخّ في  15-21الأمر رقم 
  و المتعلّق بالتأمينات، المعدّل و المتمم، ،5551ينايرسنة  01المؤرخ في  22-51الأمر رقم 
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  عدّل و المتمم.المتضم  قانون العقوبات الم ،5522يوليو  5المؤرخ في  512-22الأمر رقم 
 :قراءة في أحكام عقد التّأمين الجزائري:  أولا 

فرض المشرعّ الجزائري في أحكام الشّريعة العامة و الشّريعة التّأمينيّة لبناء عقد التّأمين مجموعة م  الأركان و الشّروط حتى 
  :فنقدّم و المرتبطة بالأطراف المتعاقدة التّصرف القانوني القالب و الأثر السليم عند التّنفيذ يأخذ

 :تتمثّل فيالأركان الموضوعيّة  :  -/0
تعتبر عقود التّأمين م  العقود الرّضائيّة والتي يكفي لإنعقادها تطابق و تقابل إرادتين و المتمثلّة في طرفي  1الرّضا: -0-/0

الذي يترجم  سليمة صحيحة الأثر و - و التدليسكــالغلط و الغش  –العقد ، والذي يجب أن تكون خالية م  العيوب 
 م  خلال عنصري  أساسيين ماا: 

: إنّ الحديث ع  الأهليّة يجرّنا للحديث ع   أهليّة الوجوب و أهليّة الآداء ، فالأولى حق ثابت لأهليّةاأ.         
سواء بالنّسبة للشّخص الطبّيعي أو و إجراءاتها ها للشخص الطبّيعي منذ الولادة و الثانية حق مكتسب يتعلّق بشروط 

 ذيلوا.  م  القانون المدني الجزائري 12و  05و 02شري  ساري المفعول و المقرّرة بنص المواد:تالمعنوي في حدود ما أقرّه ال
ائي سنة م  إمكانيّة ترشيد القاصر ع  طريق المجل  العائلي أو بحكم قض 55حدد الأهلية الكاملة للشّخص الطبيعي بـــــــ

 أو ع  طريق وكيله القانوني بإعتبار عقد التأمين م  عقود الإرادة . .لممارسة
المنصوص عليها في  الوفاء بالإلتزامات: و تتمثل في  الإجراءات التي يباشرها طرفي العقد لإبداء القبول ب.      

م  قبل المؤم  له و الموافقة و القبول م  طرف شركة  -طلب التّأمين  -القانون و المتّفق عليها عند الإبرام المبدئي للعقد 
أحكام المواد المقرّرة في الشّريعة العامة لاسيما  . كلّ هذا يكون م  مراعاة أيضاالواردة في التّشري  التّأميني -المؤم  -التّأمين 

و أحكام الفصل  .15و 12و 12و  11و  10ما جاء في القسم الأوّل تحت عنوان أحكام تمهيديةّ في نص المواد : 
الثاّني تحت عنوان شروط العقد م  الكتاب الثاّني تحت عنوان الإلتزامات و العقود، م  الباب الأوّل تحت عنوان مصادر 

 السّبب ،المحل،الرّضا :ألا وهي  52إلى نص المادة : 15الإلتزام م  الفصل الأوّل تحت عنوان العقد م  نص المادة : 
. 

م   خاليًا رضا مستنيريحقق  -المؤمن و المؤمن له -وبالتالي فالأهليّة ، و طلب التّأمين بالنسبة للأطراف المتعاقدة 
وفي حال     ،و أجازه هُ شاء أقرّ  للإبطال و على كل  ذي مصلحة إنْ  هل وجودها إلى قابليّتاالعيوب التي قد تؤدي في ح

 به المؤم  له بصفته الطرف الضّعي  عند بناء العلاقة نَ عْ ة في  الغلط و ي ـُطالب بالإبطال  يجب أن يدرك شروط معيّن
 التّعاقدية وهي:
 .أن يق  الغلط في وقت إبرام العقد 
  َفي الواق . طاًلَ أن يكون الغلط ش 
 للتّعاقد. أن يكون هذا الغلط دافعًا 
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ا لذلك قضي بأنّ تطبيقً  . والتّأمين أن يطالب بإبطال العقد شرط م  الشّروط الثّلاث السّابقة، فلا يجوز لطالب انتفىفإذا 
 ا يشوب إرادة طالب التّأمين.الغلط الذي ينصب على مدّة عقد التّأمين لا يعدّ شلطً 

 سيّء النيّةم  جانب طالب التأمين  التّدليسأمّا بالنّسبة لرضا المؤم  فالغالب أن يكون العيب الذي يشوبه هو عيب في 
،عندما يرتبط بتقديم بيانات كاذبة أو شير صحيحة ع  الخطر المراد التّأمين ضدّه ، و أدى ذلك إلى قبول المؤم  بحيث 

المعلومات الصحيحة ع  خطر صادر ع   المؤم  منه. و يجوز بيمك  القول أنّ المؤم  ما كان ليتعاقد لو كان قد عَلِمَ 
 عقد .    للمؤم  في هذه الحال أن يطالب ببطلان ال

و الذي ينتج أثره المباشر  ،أنّ المحل رك  جوهري لصحة و بناء أي عقد أو إتفّاق إنطلاقا م  مبدأالمحل :   -0-/5  
والذي يبيّن بصورة واضحة نوع هذا العقد  عقــــــــدفي حال تخلّفه بإعتباره موضوع التّصرّف القانوني الذي يفرغ في شكل 

عند سريان العقد  هإنفساخه بقوّة القانون في حال إخفاء ثانيااو أوّلا .  لانه بطلاناً مطلـــــــــــقًابطوطبيعته و المتمثّل في 
 ده أساسي طيلة حياة العقد.و بإعتبار أنّ وج

ثرا أبالمقابل يرتب العقد  .و منه يمك  تبيان تعري  محل العقد بوجه عام و الذي يرتبط مباشرة بــــــــ: محل الإلتزام العقدي 
 فهو الآداء الذي يلتزم به المدي  فيتمثّل في:  ،يتمثّل في : إنشاء الإلتزام
 .إعطاء شيىء 
 .القيام بعمل 
 . الإمتناع ع  عمل 

وفي جمي  الحالات يمثّل هذا الآداء المعيار القانوني الذي يساعد في تكيي  العقد م  زاوية عقد ناقل للملكيّة و عقد شير 
 رام عقد التّأمين.بالأطراف تحقيقها م  وراء إ  ا فالمحل في عقد التّأمين هو العمليّة القانونيّة التي يريدناقل للملكيّة . إذً 

وبما أنّ هناك إجماع على أنّ عقد التّأمين يهدف إلى تغطية أو ضمان خطر معيّن و إذا كان الهدف الذي يريد الأطراف 
التّأمين تغطية أو ضمان هذا الخطر ، فإنّ عمليّة الضمان هذه تمثّل بلا شك المحل نفسه الذي يرد تحقيقه م  إبرام عقد 

 علية العقد. و بما أنّ ضمان الخطر يمثّل محل عقد التّأمين فإنّ الخطر هو محل عمليّة الضمان.
وفقا لنظريةّ الإلتزامات يجب أنْ تتوافر  و هو العنصر الجوهري في عقد التّأمين لأنهّ يمثّل محل هذا العقد ، 2رفالخطومنه  

 في الخطر شروط وهي : 
 موجوداً ،                                            

 حقيقيــــــــاً،     أن يكون :                   *                
 مشروعاً.                                           

 * يترتّب ع  تخلّفه بطلان عقد التّأمين بطلانا مطلقا بسبب إنعدامه.                
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هو الباعث الدّاف  إلى التّعاقد ، فهو الغاية و القصد م  وراء إبرام العقد ، و يعبّر عنه أحيانا السّبــــــب: "-1-/0
 .3قصدي كسبب للتّعاقد ، على الأقل نظريا"بالمصلحة التي تدف  المتعاقدي  إلى التّعاقد ، فالسبب بهذا المعن هو الباعث ال

إلى إبرام  عقد التّأمين يترجمه الغرض الذي يحققه، إذ يختل  هذا السّبب م  نوع  إلى آخر،    إذاً فإن سبب اللّجوء 
 ، جبر الضرر في -الطمأنينة و الأمان –حسب نوع الشيء المؤم  عليه ،الهدف الذي يصبو إليه المؤم  له 

و بالتالي في عقد التّأمين  يتوافر السّبب  ،-القيمة المالية        مبلغ التعويض -ع  طريق التّعويض الخطرحال تحقق 
 : سبب الإلتزام، سبب العقد. 4بمفهومين ماا

 : إختصارا هو في مواجهة الأطراف المتعاقدة على النحو الآتي:         سبب الإلتزام أ.
 : دف  القسط . المؤمن له*          

 .تغطية الخطرالمؤمن :  *                    
إعتبار السبّب في التّعاقد م  النّظام العام بمعن أنهّ يجب أن يكون الهدف إلى سبب عقـــــــد التّأمين: ب.              
ا هذا فإنهّ خرق صريح دمشروعة ، ما عأي أن تكون الغاية للتعاقد بالنّسبة للأطراف المتعاقدة قانونيّة و  االتّعاقد مشروع

 52كما أقرّته المادة:  .تؤدي إلى بطلان العقد اتللقواعد  الآمرة التي تتص  بها أحكام الشّريعة العامة و كذا قانون التّأمين
ي خشبة في تو الاحتمال، وبالتالي فالرّ سبب عقد التّأمين يكم  في فكرة   لكن نجد حقيقةا  أنّ م  القانون المدني الجزائري. 

 :م  نص المادةفي سنّها  تّمسك بالمصلحة لإبرام عقد التّأمين تتطابق و تتقاط  لالسّبب في عقد التّأمين و ا هي آثار الخطر
 م  القانون المدني الجزائري. 205

، وخصّ عقد عمومالشّكليّة بالنّسبة  للعقود قدّم المشرعّ الجزائري أحكامه فيما يخص الأركان االأركان الشّكليّة:  -/2
: الكتابة، ه ، أركانه و أطرافه  بإستعراضر م  عناص قاالتّأمين بأحكام تدخل في إطار توثيقي للحقوق و الإلتزاماتْ إنطلا

 البيانات الإلزاميّة لصحة العقد . 
التي إعتمدها  المبادئبوجه عام فإنّ صحّة العقد تقوم على أربعة شروط  جوهريةّ و كقاعدة عامة نعتمد الكتابة:  -0-/2

 :وهي  5القانون المدني الفرنسي في مواده المتعلّقة بالعقود
 . لابدّ أن يكون هناك رضا صادر م  المتعاقدي 
 . لابدّ م  توافر الأهليّة الّازمة لإبرام العقد لدى كل م  الطّرفين المتعاقدي 
  ّعاقد .لابدّ و أن يكون محل التّعاقد معيّنا ، و المحل هو موضوع الت 
  ّو أن يكون سبب التّعاقد مشروع لابد . 

الفقرة الأولى م  قانون    22:م  القانون المدني الجزائري طريقة للتّعبير ع  الإرادة، وبنص المادة  22:فالكتابة بعنوان المادة 
توقيع الأطراف  و يتضم  بحروف واضحة و يحرّر كتابياالتّأمينات الجزائري التي تنصّ صراحة على أنّ عقد التّأمين 
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تكون مخرجة في أربعة  إلتزاماتو إثبات الرابطة القانونيّة التي تنشئ حقوق و  نعقادللإوهذه العناصر أساسيّة   المتعاقدة
ا للوثائق التي يفرغ فيها عقد التّأمين وترك الحرّية في إعدادها للمؤمنين على موحدً لم يحدّد المشرعّ نموذجًا  .نماذج أساسيّة

 هي : و منه  22النحو الذي تضم  به توافر العناصر المنصوص عليها في المادة: 
ة : هو البيان الشكلي المطبوع الذي يعبّر م  خلاله المؤم  له ع  إرادته ورضاه م  خلال الإجابطلب التّأمينأ.       

 على كل الأسئلة التي يتضمّنها وتتعلّق بثلاث مضامين أساسيّة هي: 
 المعلومات اللّازمة. الإدلاء بالبيانات و 
 ظروف الخطر. شروط و 
 .القسط الّازم لتغطيته 

المؤم  له تلك الوثيقة الموقّعة  م  قبل  تسبق إبرام العقد النّهائي، وهي : -مؤقتّة –مذكّرة تغطية  التّأمين  ب.       
ستغرق في التفاوض بين الدّائ  و المدي  في تحدد نوع الخطر الذي سوف تتم تغطيته ،خلال مدّة معيّنة تُ 

 العناصر الواجب إقرارها و التي تشكّل عناصر التأمين.  
رادة الحقيقيّة ا م  شروطه، و لكنّها تعبّر ع  الإ: ليست ركنا م  أركان عقد التّأمين و لا شرطً وثيقة التّأمينج.      

م  قانون التّأمينات   22بموجب توافر البيانات الواردة في الفقرة الثاّنية م  المادة:  للمتعاقدي ، فتشكّل وثيقة إثباتْ 
 الجزائري.
عند إضافة بنود جديدة أو  م  العقد عارضتت ألاّ لوثيقة التّأمين يفترض  ا مكمّلاً : يعتبر جزءً ملحق وثيقة التّأمين.د      

الإضافة أو التّعديل الذي حصل في عقد التّأمين. إذْ تعتبر هذه الوثائق  لها صّفة الإثبات، تعديل أخرى. و بالتالي تصبح
الخطر المزم  تغطيته، تحديد قيمة وطريقة الوفاء بالقسط،   رج  لتوثيق الرّضا المتبادل بين المؤم  له و المؤم ، تحديد نوعم
 المكتتبين. المقرّرة بها مدعومة بتوقي  الطّرفين بالالتزاماتسيلة إثبات في حالة الإخلال و 
م  قانون التّأمينات مجموعة م   22: قدّم المشرعّ الجزائري في نف  المادة: البيانات الإلزاميّة لصحة العقد -2-/2

إسم كل م  الطّرفين  ا في حالة تخلّفها وهي:حأثرا صحيد لها البيانات الشكلية الملزم توافرها لصحّة العقد والتي توجِ 
يان العقد و الشيء أو الشّخص المؤم  عليه، طبيعة المخاطر المضمونة، تاريخ الإكتتاب، تاريخ سر  المتعاقدي  و عنوانهما ،
 ومبلغ قسط أو إشتراك التّأمين. مدّته، مبلغ الضّمان

المذكور أعلاه فإنّ عقد التّأمين الواردة  20ن التّجاري بعنوان نص المادة :في حين كان التّأمين أحد موضوعات القانو     
في الفصل الثالث م  الباب الثام  تحت عنوان عقد التأمين  -القانون المدني -يهدف بما أوردته أحكامة الشّريعة العامة 

المتعاقدة إلى تحقيقه  والمشروط   هو ما يسعى الأطراف  و. إلى تغطية أو ضمان خطر معيّن  201-255م  نص المادة : 
في الأحكام قانون التّأمين الجزائري الموقّعة في الباب الأوّل تحت عنوان  الواردة و ها العقدئزامًا بتنفيذ الإلتزامات التي ينشلِ 
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الأخير الذي نختزل التّأمينات البريةّ، الفصل الأوّل تحت عنوان  أحكام عامّة، القسم الأوّل تحت عنوان عقد التّأمين هذا 
 أحكامه في:

تحديد أطراف العقد)المؤم  ، المؤم  له و المستفيد(، عناصر عقد التّأمين)الخطر، القسط، مبلغ التّأمين(،شروط أ.       
رتبطة الم تحرير عقد التّأمين في أنواعه المختلفة " للإنعقاد + الإثبات"، الوثائق المثبتة للحقوق و المقرّة للإلتزمات، المددْ 

 بآجال العقد بمراحله الأربعة م  حيث القبول، الفسخ و الأطراف المعنيّة بالتّعاقد  .
أحكام تتعلّق بالتّجديد التّلقائي للعقد، م  حيث : مقدار القسط وآجال الوفاء به، و آثار عدم الوفاء إضافة  ب.     

 إلى الفسخ .
إخفاء أو تصريح شير صحيح أو كذب متعمّد أو شير متعمّد قبل وقوع  ،تفاقم الخطر، إدلاء احتمالحالة  ج.      

 الحادث و أثره على الأقساط.
 كلّ الحالات التي يتعرّض لها المؤم  له و الشيء المؤم  عليه آثاره المباشرة و شير مباشرة على المؤم  و الغير. د.      

المؤم  عليه ، قيمته و نوع الخطر وكل  الشيءتحديد مسؤوليّة المؤم  تجاه المؤم  له م  حيث : نوع  و الأخطار، .ج      
 ما يتعلّق بالدعاوى و التّقادم .

ث تم أو لم يتم إقراره في ثيقة التّأمين دأو أي حا -الهلاك و التّلف –وضعيّة الشيء المؤم  عليه م  حيث  .و      
 لمؤم  عليه.وآثار ذلك على المؤم  و ا

 دعوى الرجوع و متطلباتها الموضوعية و الشّكليّة. ه.      
"نشاط تمارسه مشروعات منظّمة م  أجل هذا الغرض، لضمان الأخطار التي  يعتبر التّأمين: عقد التّأمين أطراف -/1

التّأمين المشترك أو  كما أنهّ يأخذ شكل  .6تحدث لأفراد الشّعب. فالموضوع الأساسي لهذا النّشاط هو ضمان المخاطر"
عبارة ع  نظام يقوم على التّعاون بين مجموعات أو أفراد معرّضين لأخطار متشابهة ، يتعهّدون على هو"  اإذ ، 7التعاوني

" بل إلتزام العضو بدف  مبلغ معلوموجه التّقابل بتعويض الأضرار التي تلحق بأي منهم عند تحقق هذه المخاطر، في مقا
 على سبيل التّبرع منه. القسط"

المجمّعة م   الاشتراكاتإنهّ إذا زادت فالمشترك كفرد ،  المشتركة ككل و ع  العضو و نتيجة لإنتفاء قصد الرّبح ع  المجموعة
و إذا نقصت في مجملها ع   .استردادهارف م  تعويض  لم  أصابه الضّرر منهم ، كان للأعضاء حق المشتركين على ما صُ 

يتحدد سنويا بحسب عدد و  الاشتراكات.قيمة التّعويضات المستحقّة ، أنقصت هذه التّعويضات بنسبة النقص في قيمة 
الكوارث التي تلحق بالمشتركين ومدى جسامتها ، و بالتالي فلا يعرف كل مشترك ما يلتزم بدفعه م  مال بصورة مسبقة.  

م  خلال جمعيات التّأمين  –أمينيّة المتعلّقة بهذا النّوع م  التّأمين م  قبل المشتركين أنفسهم كما تدار العمليات التّ 
لنخرج  .8أو م  قبل شركة متخصّصة يعهد إليها هذا الأمر على أساس الوكالة بأجر معلوم " -التّبادلية بحسب الأصل
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.فننظر -عقد التّأمين-به لأحكام قانون التّأمينات يخض   لشكل التصرف القانوني الذي يأخذه عند مزاولة النّشاط و
 : أطرافه

 المؤمن:-0-/1
المفهوم و إسقاط أحكام القانون المدني و قانون التّأمينات  استنباطلم يقدّم المشرعّ الجزائري تعريفا للمؤم  لك  يمك  

 في البابالجزائري والتي قُدِّمَتْ تحت عنوان عقد التّأمين، فإن ّ المؤم  هو شركة التّأمين و/ أو إعادة التّأمين. مثلما بينه 
حيث  020:نص المادة  تّأمين فيالالأول تحت عنوان أحكام عامة، م  الكتاب الثاّلث تحت عنوان تنظيم و مراقبة نشاط 

 جاء فيها:
"شركات التّأمين و/إعادة التّأمين هي شركات تتولى إكتتاب و تنفيذ عقود التّأمين و/ أو إعادة التّأمين كما هي محدّدة في 

 التّشري  المعمول به .
 يميز في هذا الشّأن بين : 

تنفيذها بمدّة الحياة البشريةّ و الحالة الصّحية أو الجسمانيّة للأشخاص الشّركات التي تأخذ إلتزامات يرتبط .0            
 والرّسملة و مساعدة الأشخاص .

 شركات التّأمين م  أي طبيعة كانت وشير تلك المذكورة في البند الأول..0            
الثالث تحت عنوان تنظيم و مراقبة نشاط قدّمها المشرع الجزائري في  قانون التّأمينات ، في الكتاب شركة التأمين:  .أ     

 020 :الثاني م  المادّة البند 20الفقرة :  20التّأمين في الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة في تعريفه في العنصر رقم :
 يقصد بــــــــ" الشّركة " في مفهوم هذا الأمر ، مؤسّسات و تعاضديات التّأمين و /أو إعادة التّأمين".منه  " 

تأمينيّة  شكل خدماتالذي يقوم بإنجاز عملية التّأمين في  -شركة التّأمين-وبالتالي فالمؤم  هو ذلك الشخص المعنوي 
والتي يكون مصدرها الأقساط التي يقدّمها المؤمنين  - بيع التّغطية التّأمينيّة -يطلق عليها مصطلح  لغة التسوقبمقابل وفي 

هي شركات فشركات التأمين و إعادة التّأمين لالمذكورة أعلاه تعريفا شاملًا  020لمادة :لهم في إطار عقد تأمين. و قدّمت ا
القانون  أنها تخض  في تكوينها إلى 051 :و / أو إعادة التّأمين كما بينت المادة تتولى إكتتاب و تنفيذ عقود التّأمين
 : الجزائري و تأخذ أحد الأشكال هي
 ،شركات ذات أسهم 
 عاضدي،شركة ذات شكل ت 
  أن تكتسي و  ،يكون شرضها ربحيالشركات التي تمارس عمليات تأمين دون أن

هيئات التسيير  وتسميتها، مقرّها مدّتها، أي  تحدد هدفها، شكل الشركة التّعاضديةّ.
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العدد الأدنى للمنخرطين الذي لا يمك  أن يقل ع  المداولات، و الإدارة و 
 9منخرط.1222

فإنّ عمليات التّأمين سواء في نظامها القانوني أم مضمونها  آنفا، إضافة لما تّم تقديمهوسطاء عقد التّأمين:  .ب          
ذْ يشكّل الوسيط جزءا إ 10الفنّي  تفترض لإتمامها تدخّل أطراف بعينها تحدّث عنها التشري  التّأميني الجزائري وهم الوسطاء 

سمسار التّأمين. و قد حدّد المشرع شروط و إجراءات  والوكيل العام للتّأمين  :في م  صناعة التّأمين  الممثّل  لا يتجزأ
وفقا للشّروط الواجب توافرها في الوكيل العام  -العمليّة التّأمينيّة-ومهام ودور هذا الوسيط لإنجاح و تحقيق أهدافها 

والتي يرافقها النص  022مكرر و نص المادة: 010:للتّأمين و سمسار التّأمين. والتي نتناولها بالإشتراك م  نص المادة
يحدد شروط منح وسطاء 5551أكتوبر  02المؤرخ في 002-51:ال المرسوم التنفيذي رقم المجالتنظيمي المقررة لها في هذا 

تقديم عمليات  يشمل دور الوسيط .ونجد  التّأمين ، الإعتماد و الأهليّة المهنيّة و سحبهم منهم و مكافآتهم ، ومراقبتهم
 لهم أحكاما قانونيّة تتعلّق  بالإلتزامات و الآثار المترتبة ع  مخالفتها.أسند المشرع التّأميني  كما أنّ ،  التّأمين
العواريات و الإكتواري   اأقرّ المشرعّ الجزائري ضم  نف  الباب في الفصل الثاني تحت عنوان الخبراء و محافظو وقد       

إذ  .رمكرّ  022:و المادة  022 :و المادة 025 :المادة ت عليهصما نجزاءآت في حالة المخالفة .  إلتزامات و أقر لهم
 .  عليهم جزاءاتفي حال المخالفة توقِّ  عرّفت كل واحد منهم وضمنيا الإلتزامات التي تق  عليهم و

عنه. ا ع  طريق نائب أصالة ع  نفسه و إمّ ا إمّ ، هو طالب التّأمين وهو الذي يتعاقد م  شركة التّأمين المؤمن له: -0/0
يلتزم بدف  القسط ويكون هو المستفيد م  عقد التّأمين ذي الصيغة المباشرة، بمعن آخر هو المتعاقد الآخر الذي يبرم عقد 

أنه ذاته  المؤم . ونجدلإلتزامات المتولّدة ع  العقد و المقابلة  الإلتزاماتالتّأمين م  المؤم  وينشأ على عاتقه تنفيذ 
نيّة المؤمن  حسنوم  خلال هذه الإلتزامات  تظهر  .اله أو كلاماا معً المؤم  ضدّه أو في ما الشخص الذي يهدّده الخطر

 . له أو سوء نيته
هو الشّخص الذي يجري التّأمين لصالحه فيثبت له الحق في الحصول على مبلغ التّأمين م  المؤم  عند لمستفيد: ا-1/1

طالب التّأمين، المؤم  له، أو المؤم  عليه أما  بالتالي المؤمن يجمع بين : و تحقق الحادث المؤم  ضدّه. وقوع الحادث أو
  .11-المؤم  والمؤم  له -بقبول صريح م  عقد أبرم بين طرفين  الاستفادةالمستفيد تثبت له صفة واحدة هي 

 :حدود المسؤوليّة المدنيّة والجزائيّة في جريمة التّأمين بعنوان القوانين سارية المفعول :المحور الثاني
ا لما أقرّته أحكام قانون وذلك وفقً  و طبيعته و كذا الأطراف المعنيين بها. إنّ رصد حدود المسؤوليّة ينب  م  نوع الإلتزام 

 نوجزها في:  قانون العقوباتوما أوردتها بالإحالة الصّريحة لأحكام  التّأمينات،
 حدود المسؤوليّة المدنيّة بعنوان قانون التّأمينات الجزائري: أولا:

الإلتزامات الجوهريةّ التي يعن بها كلّ م   و المتمثلّة في  نلخصها فيما قدّم المشرعّ الجزائري في أحكام قانون التّأمينات 
  التزاماتهمام  القسم الثاني تحت عنوان حقوق المؤم  و المؤم  له و  01إلى  50المؤم  و المؤم  له م  خلال المواد م  
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 اكذا ما أورده م  أحكام جاء بها الباب الثالث م  الكتاب الثالث تحت عنوان وسطاء التّأمين و الخبراء و محافظو 
الإلتزامات الموقعة على الأطراف مشمولة بمجموع  020إلى نص المادة:  010العواريات و الإكتواريون م  نص المادة: 

ر مسؤوليّة مدنيّة في حال إخلال اتث .عملية التـأمين ذوي العلاقة المباشرة عند التّأسي  ، التنفيذ أو الإنقضاء المتدخلين في
فهي   -مسؤوليّة المتبوع ع  عمل التّاب  -ع  مسؤوليّة شركة التّأمين  022الإلتزام بأحكامها لاسيما وقد نصت المادة : 

وكذلك هي  .أو إماال وكلائها الذي  يعدون بمثابة مستخدمين لرر المترتب ع  خطأ أو إشفاصاحبة التوكيل ع  الضّ 
 مسؤوليّة تقصيريةّ.     

 يلتزم المؤم  بــــــ::  -شركة التّأمين -إلتزامات المؤمن -/5
 لناتجة ع  خطأ شير متعمد م  المؤم  له.تعويض الخسائر و الأضرار الناتجة ع  الحالات الطارئة ، وا*       
م   502إلى  500تعويض الأخطار التي يحدثها أشخاص يكون المؤم  له مسؤولًا مدنيا عنهم طبقا للمواد م   *       

القانون المدني كيفما كانت نوعيّة الخطأ المرتكب وخطورته ، وكذلك تلك التي تسبّبها أشياء أو حيوانات يكون المؤم  له 
 م  القانون المدني. 502إلى  505سؤولا مدنيا عنها بموجب المواد م  م

تقديم الخدمة المحدّدة في العقد حسب الحالة، عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول آجال العقد، ولا يلزم المؤم   *      
 بما يفوق ذلك .

أن   مالمؤ و يجب على  الشروط العامة لعقد التّأمين ،  يدف  التّعويض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنصّ عليه *     
يجب على  أيضا .أيام إبتداء م  يوم إستلام التًّصريح بالحادث 22بإجراء الخبرة عندما تكون ضروريةّ في أجل أقصاه  يأمر

المؤم  أن يعمل على إيداع تقرير الخبرة في الآجال المحدّدة في عقد التّأمين. و إذا لم يدف  التعويض المقرر في الآجال المحددة 
 يحق للمستفيد طلب هذا التّعويض بإضافة الفوائد ع  كل يوم تأخير على نسبة إعادة الخصم.

الخاص بالقسط قبل  شهر  الاستحقاقأمّا فيما يتعلّق بالعقود المجدّدة تلقائيا فالمؤم  يلتزم بتذكير المؤم  له بتاريخ *    
وفي حال لم يدف  في الآجال المحدّدة يعذر المؤم  له بواسطة  .م  تعيين المبلغ الواجب دفعه و آجال الدّف   ،على الأقل

م   الإستلام بدف  القسط المطلوب خلال ثلاثين يوم التّالية لإنقضاء الآجال المحدد.رسالة مضمونة الوصول م  الإشعار ب
أمينات الأشخاص ، يمك  المؤم  أن يوق  الضّمانات تلقائيا دون إشعار آخر ، ولا يعود تمراعات الأحكام المتعلّقة ب

 بعد دف  القسط المطلوب. سريان مفعولها إلاّ 
سخ العقد بعد  عشرة  أيام م  إيقاف الضمانات ، و يجب تبليغ الفسخ للمؤم  له بواسطة للمؤمّ  أيضا الحق في ف *    

ا بدف  القسط المطابق لفترة بً لَ اطَ في حالة الفسخ يبقى المؤم  له مُ  و. رسالة مضمونة الوصول م  إشعار بالإستلام 
 الضّمان .

م  قانون التّأمينات والتي تقضي بعدم سريان مفعول التّأمين م  هلاك الحيوانات  15م  مراعاة أحكام المادة: *   
الموقوف بسبب عدم الدّف  إلّا بعد  خمسة أيام م  دف  جمي  الأقساط المستحقّة و يستبعد م  الضمان كل حادث يق  
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تستأن  أثار عقد التّأمين شير المفسوخ بالنّسبة للمستقبل،  ه.خلال مدّة الإيقاف أو قد يكون هذا الإيقاف مرتبطا ب
 في العقود ذات الأجل الباث، و، في هذه الحالة فقط .م  السّاعة الثاّنية عشر م  اليوم الموالي لدف  القسط المتأخر إبتداء

 كان هناك إتفّاق مختل  .  ماعدا إنْ على السّاعة الصفر م  اليوم الموالي لدف  القسط  لا تسري آثار الضمان إلاّ 
، في حالة زيادة إحتمال تفاقم الخطر المؤم  عليه، أنّ يقترح معدّلا جديدا للقسط خلال ثلاثين يوم المؤم   ُ ك  يمَُ  *   

 لاعه على ذلك التّفاقم و إن لم يقم بذلك يضم  تفاقم الأخطار الحاصلة دون زيادة في القسط وإنتحسب م  تاريخ إطّ 
 ؤم  بإلتزامه بدف  فارق القسط في الأجل المقرّر جاز للمؤم  فسخ العقد.لم يقوم الم

المبدأ أنّ مهمة السّمسار الأساسيّة هي في تحقيق الهدف الجوهري لعمليّة التّأمين وهي إلتزامات سمسار التّأمين:   -/2
م  خلال  و على أساسها يوُجِّه السمسار مسار نشاطه للتّوسط  لإبرام عقود التّأمين  ضمان وتفعيل الحماية التّأمينيّة

" شخص طبيعي أو  م  قانون التّأمينات الجزائري على أنهّ :  015 :في ذلك. أي  عرّفته المادةالبحث ع  عملاء راشبين 
ض إكتتاب عقد التّأمين و يعد ر التّأمين  بغمعنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة التّوسط في بين طلبي التّأمين و شركات 

 سمسار التّأمين وكيلا للمؤم  له و مسؤولاً تجاهه ".
م  القسم الثاني تحت عنوان سمسار التّأمين م   020إلى  015و الملاحظ أنّ المشرعّ الجزائري قدّم في أحكام المواد م  

وا العواريات و الإكتواريون ،الإطار القانوني و التّنطيمي الفصل الأول تحت عنوان وسطاء التّأمين و الخبراء و محافظ
 لسماسرة التّأمين على النحو الآتي:

 *الطبيعة القانونيّة لسمسار التّأمين هو: تاجر.       
 * الطبيعة القانونيّة لنشاط السماسرة: نشاط تجاري بحسب الموضوع.       

 و المقرّرة في القانون التّجاري التي يجب أن يقوم بها:             الإلتزامات اللّصيقة بصفته التّجارية *       
  00-00-05-مكرّر02-02-55التسجيل وفقا لأحكام المواد:"القيد في السجل التجاري-

00- 01- 02-02-0 ." 
 الإجباريةّ منها و الإختياريةّ  مسك الدّفاتر التجاريةّ الممكنة. 
  التي قد تتعرض لها مسؤوليته المدنيّة والمهنيّة. الماليّةإكتتاب تأمين لتغطية التّبعات 
  ّة للجنة الإشراف الإلتزام بتسليم جداول الحسابات و الإحصائيات و كل الوثائق الملحقة الضروري

 .على التّأمينات
عتمدة أو إثبات وجود ضمانات ماليّة مخصّصة لتسديد الأموال التي توكل له قصد دفعها لشركات التّأمين الم *     

عرض في القسم قد  أو تلك الناجمة ع  إلتزام بالكفالة يتخذه بنك ما أو يغطيه عقد م  عقود التّأمين. و للمؤمنين لهم
الثالث منه شروط ممارسة مهنة الوساطة التّأمينيّة كما تم ذكره سالفا والعقوبات المعلنة سواء كانت ماليّة أو شخصيّة و 

 الفصل في حالة البطلان بالنسبة للأشخاص حسنين النّية.                    
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خبــــــيرا   التــــــالي: "يعــــــدّ الخبــــــير علــــــى النحــــــو  025: عــــــرّف المشــــــرعّ الجزائــــــري في نــــــص المــــــادة  الخبــــــراء: إلتزامــــــات  -/1
كـــــل شـــــخص مؤهـــــل لتقـــــديم الخدمـــــة في مجـــــال البحـــــث عـــــ  الأســـــباب وطبيعـــــة و إمتـــــداد الأضـــــرار و تقييمهـــــا و التّحقـــــق 

 م  ضمان التّأمين" و بالتالي فإنّ الخبير يمارس عدّة مهام أساسيّة وهي : 
ــــــر إستشــــــاري.أ               كــــــل  مــــــ  يــــــرخص لــــــه بممارســــــة أعمــــــال الخــــــبرة تأمينيـًـــــا إستشــــــارياً   ا" إذ يعــــــد  خبــــــير  :خبي

الإستشـــــاريةّ في مجـــــال الخـــــدمات التّأمينيـّــــة وخاصـــــة فيمـــــا يتعلـّــــق بـــــإدارة وتقيـــــيم الأخطـــــار و المشـــــاركة في تقيـــــيم أصـــــول و 
ات إلتزامــــــــات هيئــــــــات التـّـــــــأمين و تقيـــــــــيم حقــــــــوق و إلتزامــــــــات المــــــــؤم  و المـــــــــؤم  لهــــــــم كأســــــــاس للتّحكــــــــيم في المنازعـــــــــ

أيــــــ  يخضــــــعون بصــــــفاتهم لمجموعــــــة مــــــ  الضّــــــوابط الــــــتي تضــــــم  فــــــيهم تــــــوافر حــــــد أدنى مــــــ  المعرفــــــة و الخــــــبرة  الخاصــــــة.
 اللّازمة لآداء المهام. 

الشّــــخص الإعتبـــــاري الــــذي يقـــــوم بفحــــص و معاينـــــة محــــل التّـــــأمين تقــــدير الأضـــــرار: هـــــو  خبيــــر معاينـــــةب.            
 ة أسباب الخسارة و تقدير قيمتها وتحديد المسؤوليّة.فبعد وقوعها لمعر الأضرار  ةقبل التّأمين عليه، ومعاين

وعلى الخبير كغيره م  محترفي الخدمات الوسيطيّة في مجال التّأمين الحصول على ترخص م  الجهة الإشرافيّة وفقا للضّوابط 
 . 12النظاميّة "

لتقديم الخدمة في مجال المعاينة و البحث ع  على أنهّ كل شخص مؤهّل  022قدّمته المادة: محافظو العواريات: -/1
أسباب وقوع الأضرار و الخسائر و العواريات اللّاحقة بالسّف  و البضائ  المؤم  عليها و تقديم توصيات بشأن الإجراءات 

 التّحفظيّة و الوقاية م  الأضرار.
الإكتواريون حيث عرّفتهم وحدّدت مهامهم بـــــــ: إعتبار الإكتواري كل  رمكرّ  207أنشأت المادة : ن:و الإكتواري -/1

شخص يقوم بدراسات إقتصاديةّ و ماليّة و إحصائيّة بهدف إعداد أو تغيير عقود التّأمين، و يقوم بتقييم أضرار و تكالي  
اب  نتائج الإستغلال و يراقب الإحتياطات المؤم  و المؤم  له ، ويحدد أسعار الإشتراك بالسّهر على مردوديةّ الشّركة، و يت

 الماليّة للشّركة.
كما قدّم لنا طارق عفيفي صادق أحمد في مرجعه السابق زيادة على الإلتزام المذكور أعلاه فإنّ الخبير الإكتواري يكون 

 مسؤولا مسؤوليّة مهنيّة عما يقدّمه للشّركة م  إستشارات و/أو خدمات .
 بناء على أحكام القانون التأميني فقد قدّمت إلتزامات المؤم  له على النحو الأتي: : إلتزامات المؤمن له -/6

 يلزم المؤم  له بـــــــــــ:
*التّصريح عند إكتتاب العقد بجمي  البيانات والظروف المعروفة لديه ضم  إستمارة أسئلة تسمح للمؤم  بتقدير        

 الأخطار التي يتكفّل بها .
 القسط أو الإشتراك في القرارات المتّفق عليها . *بدف        
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أيام إبتداء م  تاريخ  22*بالتّصريح الدّقيق بتغيير الخطر أو تفاقمه إذا كان خارجا ع  إرادة المؤم  لهم ،خلال        
 إطّلاعه عليه إلاّ في الحالة الطارئة أو القوّة القاهرة: 

 ر أو تفاقمه بفعل المؤم  له. طبالتّصريح المسبق للمؤم  بتغيير الخ 
 .في كلتا الحالتين يقدّم التّصريح للمؤم  بواسطة رسالة مضمونة م  الإشعار بالإستلام 

*إحترام الإلتزامات التي إتفق عليها م  المؤم  وتلك التي يفرضها التشري  جاري العمل به. لاسيما في ميدان النّظافة       
 تحديد مداها.و الأم  لإتقّاء الأضرار و/ أو 

في الحالة  أيام إلاّ  22يتعدى  *تبليغ المؤم  ع  كل حادث ينجرّ عنه الضمان بمجرّد إطّلاعه عليه وفي أجل لا      
الطارئة أو القوة القاهرة. و عليه أن يزوّده بكل الوثائق الضّروريةّ التي يطلبها منه المؤم . إذْ لا تنطبق مهلة التّصريح 

 لاه على التّأمينات م  السّرقة و البرد و هلاك الماشية.بالحادث المذكور أع
* في مجال التّأمين م  السّرقة تحدّد مهلة التّصريح بالحادث بأربعة أيام إبتداء م  وقوع الحادث ، إلّا في الحالات      

 الطاّرئة أو القوّة القاهرة .
ى بأرب  و عشرون ساعة إبتداء م  وقوع الحادث ، إلّا في و ص* في مجال التّأمين  م  هلاك الماشية تحدّد المهلة الق    

 الحالة الطاّرئة أو القوة القاهرة .
* في العقود المجدّدة تلقائيا يجب على المؤم  له أن يدف  القسط المطلوب خلال خمسة عشر يوم على الأكثر م  تاريخ    

 الإستحقاق.
به المؤم  في حالة زيادة إحتمال تفاقم الخطر المؤم  عليه في ظرف *يجب على المؤم  له أن يؤدي فارق القسط الذي طل  

ثلاثين يوم إبتداء م  تاريخ إستلامه الإقتراح الخاص بالمعدّل الجديد للقسط. كما يحقّ للمؤم  له الإستفادة م  تخفيض 
 . 13القسط المطابق إبتداء م  تاريخ التّبليغ بذلك للمؤم 

 سارية المفعول: اتالجزائية بعنوان التشريع: حدود المسؤوليّة ثانيا
لنص المادة:  م  خلال الإحالة إلاّ  و الإحتيالنصا صريحا في وص  و تصني  أفعال النّصب لم يقدّم قانون التّأمينات 

المادة أحكام و التي قدّمتها في الوص  ، التصني ، التكي  و الجزاء  لإقرار مبدأ جرمية الفعل م  قانون العقوبات 020
شخص لحسابه أو لحساب شركة  تقديمأنّ في مضمونها الأولى المادة  إذْ أقرت. على التّوالي منه 002و المادة:  000:

 وفقا للشّروط و الإجراءات سارية المفعول طلممارسة النّشاعلى إعتماد  الحصولعقدا دون للجمهور  التّأمين
 ،الغشبغرض  كتمان للمعلوماتأو  تصريحكل أنّ  الثانية  المادة أيضا كما أقرّت  ،لعقوبة الإحتيالالقائم بها تعرّض 

سواء في حسابات آخر السّنة المالية أو في وثائق أخرى مقدمة للوزير المكل  بالمالية أو تم نشرها أو أعلم الجمهور بها 
النّصب و إصدار شيك بدون القسم الثاني تحت عنوان م   020:المادة نص الواردة في  يعاقب عليه بعقوبة الإحتيال

م  الباب الثاني تحت عنوان الجنايات و الجنح ضد  ،والمم  الفصل الثالث تحت عنوان الجنايات و الجنح ضدّ الأ، رصيد
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قانون العقوبات  الثالث تحت عنوان الجنايات و الجنح وعقوبتها م  الجزء الثاني تحت عنوان التجريم م م  الكتاب  الأفراد
 002و 000تين: التي تتقاط  بها م  نص الماد الأفعالكل    جنحةو التّكييف  بالوصفتحديد ال مفادها جاء  والتي

أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرّفات أو أوراق ماليّة أو وعود أو إستلام بو المرتبطة  أعلاه تانالمذكور 
بالإحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها  في ذلك شرعأو  إلى الحصول على أي منهاأو إبراء م  الإلتزامات أو مخالصات 

أو بإحداث الأمل في الفوز  فيه إمّا بإستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خياليّة أو إعتماد مالي خياليالشّروع أو 
   .شيء منهاأو أية واقعة أخرى ومايّة أو الخشية م  وقوع أو في وقوع حادث  بأي شيء

 المعنيين بها، الأطراف ، نوعها  ،ية تحديد المسؤوللهدف ي  ماليّة و تكميليّة، بعقوبات شخصيّةالقضاء وبالتالي فإنّ       
م  م  جهة و كأداة ردع  للعملية التّأمينية و الأطراف المتعاقدةفيها حماية  أو حتى الشّروع و الجزاء المقرر لمثل هذه الأفعال 

 المتمثلّة في: المقرر فيها ما تترجمه العقوبات جهة أخرى وهو 
  م  إمكانيّة التشديد إلى عشر سنوات  سنة على الأكثر1حب  م  سنة على الأقل إلى

 حسب كل حالة. 
  حسب كل حالة . 02.222دج و 522.222إلى  02.222م شرامة 
  :50المسندة بالمادة: م  قانون العقوبات  25العقوبات التكميليّة الواردة في نص المادة 

 منه.
 *كل محاولة لإكتتاب عقد م  عقود التّأمين على أساس تصريحات كاذبة يعاقب عليها بنف  العقوبات.          

 :الآثار المترتبّة عن خرق القواعد القانونيّة في مجال المعاملات التأمينيّة: المحور الثالث
ا على نوعين م  المسؤوليّة لم يضبطها المشرعّ ا و تتابعيً التّأمينات أجابت ضمنيًّ إنّ قراءة وتحليل أحكام قانون            

دد عتسلسليا أو حتى وصفيا م  خلال تصني  الفعل وتأطيره في هيكل مساطر قانون التّأمينات و ذلك بالنّظر لت
سب موضوع التّأمين و محله سواء كان تأمين المعاملات التّأمينية المرتبط بنوع عقود التّأمين )بريةّ ، بحريةّ وجوية( وكذلك ح

كذلك   .تأمين المسؤوليّة.....إلخ التّأمينات على الأشخاص و الرّسملة، على الأشخاص أو على الأموال كــــ: تأمين الأضرار،
المتابعة سواء عند  أو شير مباشرة تلك المتعلّقة بالرّقابة و -عقد التّأمين–تعدد المتدخلين في عمليّة التّأمين بصورة مباشرة 

 -مدنيّة و جزائيّة-الإعداد أو الإخراج لتجيب كل المخالفات الواردة في نصوص قانون التّأمينات على نوعين م  المسؤولية 
 نرصدها كما يلي:تتمثّل في العقوبات و الجزاءات ترتب آثارا 

 أولا:العقوبات و الجزاءات بالنسبة لشركات التّأمين و إعادة التّأمين:
شركة التّأمين و إعادة التّأمين  - أحكاما تخص التجاوزات التي قد يمارسها أو يرتكبها  المؤم  قدّم المشرعّ الجزائري          

-بعنوان قانون التّأمينات الجزائري. ففي ما  يخص المؤم    -الوكيل العام للتّأمين، والسّمسار -وكذا الوسطاء بنوعيهما 
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جاءت في أحكام الفصل السادس تحت عنوان العقوبات و الجزاءات، م  الباب الثاني  -التّأمين شركة التّأمين و إعادة
تحت عنوان مراقبة الدّولة لنشاط التّأمين م  الكتاب الثالث تحت عنوان تنظيم و مراقبة نشاط التّأمين، م  نص 

فقد جاءت في    -لوكيل العام للتّأمين، والسّمسارا-ا فيما يتعلّق بـالوسطاء بنوعيهما أمّ  ،012إلى نص المادة: 005المادة:
القسم الثالث تحت عنوان شروط الممارسة والعقوبات م  الباب الثاّلث في وسطاء التّأمين و الخبراء و محافظوا العواريات و 

إلى نص  020الإكتواريون م  الكتاب الثالث تحت عنوان تنظيم و مراقبة نشاط التّأمين م  نص المادة : 
 .نلخصها في:025لمادة:ا

بفعله الضار متى كان واقعا منه في  -الوسيط-ع  الضّرر الذي يحدثه تابعه   –شركة التّأمين  –مسؤولية المتبوع -/5       
 بسببها أو بمناسبتها، ولو إتفق على خلاف ذلك. حالة تأدية وظيفته أو

نجد أنّ العقوبات التي تطبّق على شركات التّأمين من قانون التّأمينات  210المادة: على ما تقرّر في  ابناء-/0       
 و/أو إعادة التّأمين وفروع شركات التّأمين الأجنبيّة تقرّرها جهتين: 

  لجنة الإشراف على التّأمين وتتمثّل في: أ.   
 عقوبة مالية،*           
 الإنذار، *          
 التوبيخ، *          
 إيقاف مؤقت.*          

عقوبات يقررها الوزير المكلّ  بالماليّة بناء على إقتراح لجنة الإشراف على التّأمينات بعد أخذ رأي المجل   ب.
 الوطني للتأمينات، تناولتها فقرتين :

 .السحب الكلي أو الجزئي للإعتماد 
 .التحويل التلقائي لكل أو جزء م  محفظة عقود التّأمين 

تضمنت الجزاء الخاص بإرتكاب خطأ جسيم الذي يؤدي إلى السحب الكلي للإعتماد  000المادة :أقرّت .ج
 .و حل الشّركة م  إسقاط الحق في إدارة و تسيير و قيادة أية شركة م  شركات التّأمين و/أو إعادة التّأمين

مكرّر و المتعلّقة بالإخلال  بالإلتزامات التسييرية   025،  002و بعنوان المادة:  000طبقا لأحكام المادة:د.
دينار جزائري المقرّرة في 52222يوم  تعاقب بغرامة قدرها 02في أجل  الإحصائياتالميزانيّة والحسابات و 

 للخزينه العموميّة، و يدف  دينار جزائري ع  كل يوم تأخير 5222الفقرة الأولى . و 
 001-001-  000و للإحاطة الدقيقة نعود بالقراءة و الشرح و الفهم المباشر  إلى نص المواد :  . ه

بهدف ضبط السلوك  012-005-مكرر005-مكرر 005-005 -مكرر 002 -002-مكرّر
 المخال  لقواعد التّأمين و إعادة التّأمين و معرفة حدود الجزاء ومستوياته.
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 :ت  بالنسبة للوسيط عند المباشرة أو المحاولة الممنوعا-/1
 جريمة م  جرائم القانون العام .*

 سرقة.*                                    
 خيانة أمانه.*                                    

 إحتيال.*
 أموال أو قيم أو إصدار صكوك بدون رصيد. بْ نه*                                    

 التواطؤ.* 
 ارسة نشاط وسيط التّأمين م  أي نشاط تجاري آخر أو مماثل له في نظر القانونمم*                                   

 .مخالفة 
 أو إماال. خطأ الوسيط المستخدم أو إشفال،*                                  

 كل ممارسة في إطار عمليات التّأمين دون إعتماد قانوني.*                                  
 الجزاءات المباشرة للوسيط:-/1

 .تسحب الإعتماد ،والأهلية المهنيّة و مكافآ*     
 سنوات. 52الحب  م  سنة إلى خم  سنوات على الأكثر، أو *    
 دينار جزائري. 022222أو  دينار جزائري.522222إلى  02222الغرامة م  *     

 وتتمثل في: ثانيا:العقوبات و الجزاءات بالنسبة للمؤمن له:
الملقاة على عاتقه ، و يكون  بالالتزاماتالعقد في حالة إخلال المؤم  له  حق فسخيملك المؤم   حق الفسخ: -/0   

يكون هذا الفسخ في حالة إخلال المؤم  له بالوفاء في الوفاء بالإلتزاماته و لتقصير المؤمن له الفسخ في هذه الحالة جزاء 
بدف  القسط ، وفي حال إخلاله بالإلتزم بالإدلاء بالبيانات المتعلّقة بالظّروف التي تؤدي إلى تفاقم الخطر أثناء سريان عقد 

 التّأمين.
مة م  الباب لعاالأول أحكام ا بقراءة القسم الثالث تحت عنوان حقوق المؤم  و المؤم  له و إلتزاماتهما ،م  الفصل-/0  

 يلي: نستنبط ما 502نص المادة : إلى 525الثاني تحت عنوان التّأمينات البحريةّ م  نص المادة:
 منه. 552*يعتبر التّأمين لاشيا في جمي  حالات الغ  الذي يرتكبه المؤم  له وفق نص المادة :        
ه قسط التّأمين وفق الشّروط و الآجال المقررة في نص المادة *يجوز فسخ العقد إذا لم يدف  المؤم  ل        
 منه. 555
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المتفق عليها م  المؤم  أو  الالتزاماتالمؤم  له  ة*تخفيض التّعويض أو رفض دفعه في حال عدم مراعا        
أقرته ساعهما تّ إالمحددة في التنظيمات سارية المفعول أو عدم بذل الجهود لإتقاء الأضرار أو الحد م  

 منه.  550المادة:
يسقط التّأمين عند كل تصريح شير صحيح يقدّمه المؤم  له ع  سوء نيّة بخصوص حادث ما المقرر في المادة -/0     

 منه.550
منه أنّ كل مخالفة للأحكام التّشريعيّة و التنظيميّة تعرّض صاحبها لغرامة قدرها   005وقد أقرّت المادة:-/0      

 .  منه 000، 005،000،002لاسيما تلك الواردة في المواد:دج. 5.222.222
 خاتمة :

 يكتسي قانون التّأمين أمايّة بليغة لما له م  أثر على التّركيبة القانونيّة الإقتصادية ، إذْ تعتبر الجرائم التي ترتكب عند ممارسة
تستهدف المساماين و الدّائنين وشيرهم بما فيهم  ماديةّ جرائمالنّشاط الإقتصادي بعنوان المادة التّأمينيّة و نشاط التّأمين هي 

الدّولة. إذ تعتبر مخالفات التّأمين م  الجرائم التجارية و الماليّة التي تستوجب حماية قانونيّة م  نوعٍ خاص  في إطار تحقيق 
شكل الذي يفرغ فيه التّصرف القانوني ألا هو العقد، كما هو المبدأ المساواة  بين الطرف القوي و الطرف الضعي  في 

إلتزامات  في مواجهة الطرفين ، والتي تستوجب الضبط و ذكر صريح ، محدد و مصن    ينشئالحال في عقد التّأمين الذي 
 لمجمل المخالفات الموصوفة إسقاطا أو بالإحالة لقانون العقوبات جريمة. وبالتالي يجب:

م   020ع صراحة أنّ مخالفات نشاط التّأمين تدخل في دائرة الجرائم الإقتصاديةّ في حين إعترفت بها المادة *إقرار المشر 
 وشيرها. 002و  000قانون العقوبات بالإحالة وعُرضت بالإسقاط م  نص المواد 

صادي ذو طبيعة تجاريةّ وتوجيه الجهود *ضرورة إتّخاذ التّدابير القانونيّة و الإجرائية لحماية عملية التأمين بإعتباره نشاط إقت
 ميدانيا م  خلال فرد آليات متابعة و مراقبة دورية سلميّة و وصائيّة وتفعيل النّصوص التنظيمية لتحقيق الحماية المطلوبه.

*توضيح حلات  المخالفات و حصرها لاسيما ما يتعلّق بالإماال و التّقصير و/أو الغ  و التّدلي  بالنّسبة لجمي   
الأطراف المتدخلين في عمليّة التأمين بصورة مباشرة أو شير مباشرة سواء بالفعل أو بالشروع. وكذا عند ممارسة أي نشاط 

 تأميني موضوعه مقرر في قانون التّأمينات ضم  أحكام عامة تجم  بين جمي  أنواع التّأمين. 
 و الشخصيّة . -شرامة -*تشديد العقوبات الماليّة

  لقانون الجنائي للأعمال بتوحيد أحكام قانون التّأمينات وشملها في نص واحد له دلالة الفعل و الجزاء.*ضرورة توسي  ا
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  :قائمة المراجع

 الكتب : -
 .0255دار هومه،الجزائر،،دروس في قانون التّأمينات الجزائري ب  وارث محمّد  .5
 .0220، القاهرة النّهضة العربيّة،الوسيط في عقد التّأمينات، خالد جمال أحمد حس  ،  .0
بالتّطبيق على الأخطار التكنولوجيّة و المعلوماتيّة دراسة مقارنة بين القانون  -طارق عفيفي صادق أحمد، المبادئ العامة في التّأمين .0

 .0252المصري و النظام لسّعودي، المركز القومي للإصدارات القانونيّة، الطبّعة الأولى، القاهرة 
المبادئ العامة في التّأمين بالتطبيق على الأخطار التكنولوجيّة و المعلوماتيّة دراسة مقارنة بين القانون طارق عفيفي صادق أحمد،  .0

 .0255 المصري و النظام السّعودي، المركز القومي للإصدارات القانونيّة، الطبعة الأولى، القاهرة،
 .0252،سنةردار شتات للنشر و البرماجيات، مص -، أحكام عقد التّأمين، دار الكتب القانونيّةعابد فايد عبد الفتاح فايد .1
 .0250محمد شري  عبد الرّحم  أحمد الرّحم ، عقد التّأمين، دار النّهضة العربيّة، القاهرة، سنة  .2
  : الوثائق القانونية- 
 قانون العقوبات المعدّل و المتمم.،المتضم  5522يوليو  5المؤرخ في  512-22الأمر رقم  .5 

 .المتضم  القانون المدني المعدّل و المتمم 5521سبتمبر سنة  02المؤرخّ في  15-21الأمر رقم .0
 .المتضم  القانون التّجاري المعدّل و المتمم 5521سبتمبر سنة  02المؤرخّ في  15-21الأمر رقم .0

 .،و المتعلّق بالتأمينات، المعدّل و المتمم5551يناير  سنة  01المؤرخ في  22-51الأمر رقم .0
يحدد شروط منح وسطاء التّأمين ، الإعتماد و الأهليّة المهنيّة و 5551أكتوبر  02المؤرخ في 002-51المرسوم التنفيذي رقم :.1

 سحبهم منهم و مكافآتهم ، ومراقبتهم.
 التهميش :  -

                                           
، ص ص 0252و البرمجيات، مصر، للنّشرعابد فايد عبد الفتاح فايد ،أحكام عقد التّأمين، دار الكتب القانونيّة، دار شتات  1

552-555  
بيـــــدَ أنّ فكـــــرة الخطـــــر تســـــتدعي فكـــــرة التــّـــأمين، إذًا  نجـــــد أنّ فكـــــرة الخطـــــر فكـــــرة أصـــــيلة خاصّـــــة بقـــــانون و علـــــم التــّـــأمين، بإعتبـــــار  2

وبالتـــــالي يحمـــــل الخطـــــر الخطــــر في عقـــــد التــّـــأمين حـــــادث إحتمـــــالي يحمــــل تهديـــــدا للمـــــؤم  لـــــه ولا يتوقـــــ  تحققــــه علـــــى إرادة الطـــــرفين 
بهـــــذه الصـــــفة شـــــروط أساســـــية تتمثـّــــل في أن يكـــــون حادثـــــا إحتماليـــــا ، يحمـــــل تهديـــــدا للمـــــؤم  لـــــه، ألاّ يتوقـــــ  تحقيقـــــه علـــــى إرادة 

 الأطراف المتعاقدة.
 .02،ص0255الجزائر، دار هومه، ب  وارث محمّد دروس في قانون التّأمينات الجزائري،  3
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 سبب الإلتزام و سبب التّعاقد تبدو تفرقة تحكيميّة ولا تستند على أس  علميّة . فالسّبب، وفقا يلاحظ الفقه أنّ التفرقة بين 4

إذ لا يجد السّبب حقيقته إلا في تجم  عناصره الموضوعيّة  للبعض م  الفقه، لي  موضوعيا في وجوده و لي  شخصيا في صحته.
يجب أيضا أن  فرديةّ ، فإنّ السبب تايتّصرّف القانوني يهدف إلى إشباع حاجوذلك حتى يحقق فعاليّة التّصرّف القانوني، و بإعتبار ال

. فالسبب يجب إذن أنْ يشمل كل هذه العناصر الموضوعيّة و الشّخصيّة و بهذا يكون له مفهوم موحد ، يتضم  عناصر شخصيّة
أنّ السبب في عقد التّأمين يكم   عبد الفتاح عابدعابد الأمر الذي يقود إلى رفض التّفرقة بين سبب الإلتزام و سبب العقد. و يرى 

 في المصلحة المبتغاة م  إبرام هذا العقد بالنّسبة للأطراف المتعاقدة.
5
 .550-550، ص ص 0250محمد شري  عبد الرّحم  أحمد الرّحم ، عقد التّأمين، دار النّهضة العربيّة، القاهرة، سنة   
دار شتات للنشر و البرماجيات،  -عقد التّأمين، دار الكتب القانونيّةعابد فايد عبد الفتاح فايد، أحكام 6 

  .00،ص0252مصر،سنة
بالتّطبيق على الأخطار التكنولوجيّة و المعلوماتيّة دراسة مقارنة بين القانون  -طارق عفيفي صادق أحمد، المبادئ العامة في التّأمين7

  .05-05، ص ص 0252ت القانونيّة، الطبّعة الأولى ، القاهرة المصري و النظام لسّعودي، المركز القومي للإصدارا
8
(  L’assurance mutuelleأو المشترك) التّكافلي أو الإسلامي، ما يسمى  بالتّأمين التّعاوني أو التّبادلي أو التّساماي أو  

هي كل عمليّة تسعى لتحقيق الأمان المادي م  خلال ما يقوم به الأفراد م  تكوي  جمعيات أو مؤسّسات تسهم في جبر أضرار 
تلحق بهم في الأوقات و الأزمات أو الكوارث، وذلك ع  طريق قيام تلك الجمعيات أو المؤسّسات بجم  أقساط دوريةّ محدّدة 

يلة هذه الأقساط إلى العضو الذي تعرّض لكارثة أو ضائقة ، مبلغا م  المال يحلّ به ضائقته أو تفرضها على عضو فيها ثّم تدف  حص
يفرجّ به كربته فيساهم بذلك مجموع الأعضاء في إعانة العضو المصاب بالضرر و يكون لهم أيضا مثل الذي عليهم يتعرّضون لنف  

 ظروف ذلك العضو المعان على مصيبته.
9
 . تناول م  خلالها المشرعّ :000-000-000 -005-002-055-055-052-052لمواد:بالعودة لأحكام ا  

 *حجم رأس مال الشركة ونوعها،             
 دانين عمليّة تأسي ، وتسيير هذه الهيئات،*عدم جواز تناول أشخاص مُ              
 ،-المل  شامل يبين الوضعيّة المالية و الفنيّة والتقنيّة –*يؤس  رفض أو منح الإعتماد بناء على              
 * حالات سحب الإعتماد كليا أو جزئيا و إستثناءاته،             
 *الطع  أمام مجل  الدّولة ونشر القرارات المختلفة بالإعتماد،             
على عاتق كل أنواع شركات التّأمين مجموعه م  الإلتزامات النّظاميّة مثل الأرصدة القانونيّة و التّقنيّة وسندات  *تق              

 وودائ  قيم منقولة.....إلخ ،
 *القيام بالإلتزمات التجارية كمسك الدّفاتر التّجارية و السجلات .....إلخ،            

 لآجال المحدّدة في مواجهة لجنة الإشراف على التّأمينات بعنوانالمختلفة في ا *الإلتزامات           
 .005،002، 0-5مكرر001،002،002،005،005مكرر،000واد:الم
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يقصد بوسيط التّأمين كل يتوسط بأي صورة في عقد التّأمين أو إعادة التّأمين مقابل مرتّب أو مكافأة أو عمولة إذ تحقق  10

،مهني أم شخص عادي ، أو طبيعته  –ا كانت صفته أيً  –و المؤم  له  -شركة التّأمين -لمؤم الإستعانة بالوسيط مصلحة كل م  ا
 القانونيّة شخص طبيعي أو معنوي. و تكم  أمايته بالنّسبة لشركة التّأمين أنهّ يساعدها على إدارة المخاطر و إحتواء خطر وقوعها .  

.522-55،ص ص 0220 القاهرة، النّهضة العربيّة،خالد جمال أحمد حس ، الوسيط في عقد التّأمينات،   11
  

المبادئ العامة في التّأمين بالتطبيق على الأخطار التكنولوجيّة و المعلوماتيّة دراسة مقارنة بين القانون طارق عفيفي صادق أحمد،  12
 .522-521ص ص  ،0255المصري و النظام السّعودي،المركز القومي للإصدارات القانونيّة، الطبعة الأولى، القاهرة،

13
،و المتعلّق 5551يناير  سنة  01المؤرخ في  22-51رقم  م  الأمر 01-00-00-00 -05 -02-55أنظر المواد :  

  بالتأمينات، المعدّل و المتمم.


